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ملخص البحث:

تناول هذا البحث أحد المواضيع الهامة والمعاصرة الا وهو انعكاسات اقتصاد المعرفة على الأنشطة التسويقية في منظمات الأعمال، فقد تم تناول موضوع اقتصاد المعرفة وأهميته وانعكاساته على الأنشطة التسويقية من خلال تقديم عرض تحليلي لأكثر الجوانب صلة باقتصاد المعرفة واختلافه عن الاقتصاد التقليدي، ثم الآثار المترتبة على الأنشطة التسويقية التي لا بد لها من أن تتكيّف وفقاً لهذا المفهوم.

ومن أجل الوصول إلى نتائج محددة تم إعداد استبانة تم توزيعها على عينة من منظمات الأعمال (صناعية، تجارية، خدمية) في عمان بلغت (36) منظمة.

إن أهم ما تم التوصل إليه في هذا البحث هو أن أكثر المنظمات في عينة البحث حديثة العهد في اتباع أساليب التسويق الإلكترونية التي هي أحد إفرازات اقتصاد المعرفة وإن كان هناك انعكاساً لاقتصاد المعرفة على كل اتجاهات وأهداف المنظمة، وكذلك اتجاهات الإستراتيجية التسويقية المتبعة.

كذلك تم التوصل إلى أن المنظمات التي اعتمدت التسويق الإلكتروني قد استفادت من ذلك من خلال زيادة مبيعاتها وحصتها السوقية، وخفض الكلف التسويقية، إضافة إلى المؤشر الخاص بتقليل عدد العاملين في مجال البيع. وتم وضع بعض التوصيات التي ركزت على ضرورة انتهاج منظمات الأعمال للفكر المعرفي الحالي وضرورة التكييف له بما يخدم أهدافها المختلفة.
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الفصل الأول

منهجية البحث

مقدمة 

لقد أصبحت المعرفة المورد الرئيس لتحقيق الميزة التنافسية بفعل التقدم العلمي وسرعة تطور تكنولوجيا المعلومات. وبخلاف الاقتصاد التقليدي المبني على افتراض الندرة كمحدد لسعر السوق في ضوء العرض والطلب فإن اقتصاد المعرفة لا يخضع لهذا المبدأ فكلما زاد الكم المعرفي زادت قيمة المعرفة.

إن حلول عقد المعرفة يستدعي إعادة النظر في الكيفية التي نحيا ونعمل بها من خلال إرساء أسس أنظمة عمل ومبادئ تواكب التغيرات الراديكالية التي تجتاج العالم في الوقت الحاضر. إن المبادئ التي سيطرت على أفكارنا في القرن الماضي لم تعد صالحة للصمود أمام تحديات المستقبل. وعليه لا يمكن للمنظمات التي تنوي تحقيق التقدم والنجاح والبقاء في الاقتصاد العالمي الجديد، الاستغناء عن المعرفة. أن أكثر من 50% من الناتج الإجمالي (GDP) في الدول الرئيسية لمنظمة التنمية والتعاون (OECD) مبني الآن على إنتاج وتوزيع المعرفة، ويمكن القول أن أكثر الاقتصاديات تطوراً من الناحية التكنولوجية هي تلك المبنية على المعرفة.

إن ثورة المعلومات القادمة قد بدأت حيث أنها ليست ثورة في التكنولوجيا أو الآلات أو التكنيكات أو السرعة، بل أنها ثورة المفاهيم(1). وعمال المعرفة هم عمال يتعاملون مع الرموز وليس مع الآلات، ويشمل هؤلاء العمال المعماريين والمصرفيين والباحثين في الصناعات الدوائية والمعلمين والمحللين السياسيين في البلدان الاقتصادية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية هناك ما يزيد عن 60% من العاملين هم عمال معرفة(2). ولقد استثمرت البلدان المتقدمة صناعياً مثل الولايات المتحدة ثروة ضخمة في تطوير التعليم والتدريب، التعليم المقترن بالانفتاح على الابتكار والمعرفة، ومن أجل التطوير المستمر الاقتصادي والاجتماعي. فأن النجاح التجاري مستقبلا سيتوقف على الإدارة الاستراتيجية للمعرفة، بذلك فإن تطوير وإدارة مصادر المعرفة سيشكلان الحجر الأساس في احتفاظ المنظمة بقوتها الاقتصادية وقوتها في السوق التي تعمل فيها.

بناءً على ما تقدم فأن لاقتصاد المعرفة آثاراً بالغة الأهمية على الأنشطة الاقتصادية بمختلف فروعها التي لابد لها من استيعاب هذه التطورات والعمل على التكيف والتعامل معها بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الأنشطة، ومنها النشاط التسويقي الذي هو ديناميكي سريع الحركة والتجدد والتأثر. مما يعني أنه في مقدمة الأنشطة الاقتصادية الذي- التي إن هذا البحث الذي يتضمن معرفة أثر اقتصاد المعرفة على مزاولة النشاطات التسويقية الإلكترونية يهدف إلى استشراف. لأثر المحتمل لاقتصاد المعرفة على مزاولة الأنشطة التسويقية والإلكترونية من خلال الدراسة المبدئية لصيغة من الشركات الصناعية والتجارية في الخدمية في عمان.

سوف يعتمد على التطورات في حقل المعرفة التي لابد أن يستثمرها للانتقال من التسويق التقليدي إلى التسويق الحديث الذي يعتمد على الثورة التكنولوجية والثورة المعرفية في كل مجالاتها. أن التسويق الالكتروني هو احد الافرازات الرئيسية للاقتصاد المعرفي الذي يؤثر على الأنشطة التسويقية، وأن هذا النوع من التسويق بدأ في التطور الهائل بسرعة باتجاه أخذ الصدارة للأنشطة التسويقية الأخرى، مما يتوجب على إدارة التسويق في مختلف المنظمات تغيير اتجاهاتها وأهدافها بالشكل الذي يتناسب مع هذه التوجهات الجديدة.

إن هذا البحث الذي يتضمن معرفة أثر اقتصاد المعرفة على مزاولة النشاطات التسويقية الإلكترونية يهدف إلى استشراف. لأثر المحتمل لاقتصاد المعرفة على مزاولة الأنشطة التسويقية والإلكترونية من خلال الدراسة المبدئية لصيغة من الشركات الصناعية والتجارية في الخدمية في عمان.

مشكلة البحث:
أن مشكلة هذا البحث يمكن ان تتبلور على شكل الأسئلة التالية :

1- هل هناك أثر لاقتصاد المعرفة على الانشطة التسويقية الإلكترونية؟

2-  هل هناك أثر لاقتصاد المعرفة على تغير اتجاهات وأهداف المنظمة التسويقية بالأخص؟
3- هل هناك أثر لاقتصاد المعرفة على تغير الإستراتجيات التسويقية في المنظمة؟
4- هل إن التسويق الالكتروني له أثر في زيادة المنافع التي تحصل عليها المنظمة؟ 
5- هل أدى اعتماد التسويق الالكتروني على زيادة مبيعات المنظمة وبالتالي زيادة حصتها السوقية؟
أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث هذا كونه يعالج مسألة حيوية الا وهي انعكاسات اقتصاد المعرفة على الأنشطة التسويقية وبخاصة الالكترونية منها ، حيث ان هذه الأنشطة تشكل في الوقت الحاضر اتجاها تسعى كل منظمة صناعية ، تجارية ، أو خدمية إلى تبنيه باعتباره الطريق الأفضل الذي يتماشى مع التطورات الهائلة في كل النواحي الحياتية وفي المجتمعات المعاصرة.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى ما يلي :

1- معرفة انعكاسات اقتصاد المعرفة على ممارسة الأنشطة التسويقية وبالأخص الالكترونية منها.

2- تحديد الأثر المحتمل لاقتصاد المعرفة على الاتجاهات والأهداف التسويقية للمنظمة .
3- تحديد الأثر المحتمل لاقتصاد المعرفة عن الاستراتيجيات التسويقية. 
4- تحديد المنافع التي يمكن ان تحصل عليها المنظمة عند مزاولتها للتسويق الالكتروني وخاصة فيما يتعلق بالمبيعات والحصة السوقية.
فرضيات البحث:
على ضوء أهداف هذا البحث بالامكان صياغة الفرضية الرئيسية التالية: لهذا البحث على مزاولة ((لاقتصاد المعرفة انعكاس على الأنشطة التسويقية ومنها الأنشطة الالكترونية.)) 

من هذه الفرضية الرئيسية بالإمكان اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية:

Ha1: ينعكس اقتصاد المعرفة على اتجاهات وأهداف المنظمة التسويقية بشكل إيجابي.

HA2: ينعكس اقتصاد المعرفة على الاستراتيجيات التسويقية للمنظمة بشكل إيجابي.

HA3: يؤثر اقتصاد المعرفة من خلال تبني التسويق الالكتروني على التالي:

1- زيادة حجم المبيعات.

2- زيادة الحصة السوقية.
3- تقليل التكاليف.
مجتمع وعينة الدارسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية، التجارية والخدمية في منطقة عمان الكبرى والتي تبلغ (50) وقد تم سحب عينة عشوائية تبلغ (36) موزعة على الشكل التالي:
	
	العدد
	%

	شركة صناعية 
	23
	63.9

	شركة تجارية 
	3
	8.3

	شركة خدمية 
	10
	27.8


مصادر جمع المعلومات:

1- المصادر الثانوية: وهي مصادر المعلومات المتعلقة بالكتب والدوريات والمقالات والأبحاث التي تم اعتمادها لتغطية الجوانب النظرية للموضوع. 

2- المصادر الأولية: حيث تم تصميم استمارة ( استبانة ) لغرض جمع المعلومات اللازمة لقياس متغيرات الدراسة وللوصول إلى أهداف هذه الدراسة. 
الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

لقد تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية: 

1- الإحصائي الوصفي. 

2- تحليل SPSS. 
3- معامل الانحدار.
4- اختبار الاعتمادية. 
الفصل الثاني

الإطار النظري للبحث

أولاً: اقتصاد المعرفة والمفهوم والأبعاد

ثانياً: خصائص اقتصاد المعرفة

ثالثاً: عوامل التطور السريع لدراسة المعرفة 

رابعاً: خواص إستراتيجيات اقتصاد المعرفة الوطنية

خامساً: أبرز الفروقات بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المعرفي

سادساً: المضامين الهامة المترتبة على اقتصاد المعرفة

سابعاً: تطوير القدرات الاقتصادية من أجل التكيف مع البيئة المعرفية الجديدة

ثامناً: انعكاسات اقتصاد المعرفة على الأنشطة التسويقية
أولاً: اقتصاد المعرفة: المفهوم والأبعاد

إدارة المعرفة (KM) هي العملية التي من خلالها تقوم المؤسسات بتحقيق القيمة من أصولها الفكرية وتلك المبنية على المعرفة وفي الغالب يشمل توليد القيمة من هذه الأصول مشاركتها بين العاملين والدوائر وحتى مع المؤسسات والشركات الأخرى في محاولة لتحقيق الممارسات الأفضل. ومن الملاحظ ان هذا التعريف لا يذكر شيئاً عن التكنولوجيا، فالتكنولوجيا بحد ذاتها هي ليست إدارة المعرفة، ولو ان تكنولوجيا المعلومات (IT) تساعد في تسهيل عملية إدارة المعرفة. 

إن اقتصاد المعرفة كما يعرف هو نظام يمثل فيه العلم القوة الدافعة الرئيسية لتكوين الثروة، ويقوم اقتصاد المعرفة على فهم جديد لدور رأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع، وهو مصدر أساسي للميزة التنافسية في الإدارة. 

إن اقتصاد المعرفة يعنى التحول في مركز الثقل من المواد الأولية والمعدات الرأسمالية إلى التركيز على المعلومات والمعرفة ومراكز التعليم والبحث العلمي. (( والاقتصاد المبني على المعرفة هو ذلك الاقتصاد الذي تلعب فيه عملية توليد واستخدام المعرفة دوراً رئيسياً في تحقيق الثروة))(3).(United Kingdom Dep. of Trade & Industry 1998).

وفي ظل الاستخدام المتزايد للشبكات ورقمنه المعرفة، يعتبر اقتصاد المعرفة ذا أبعاد عالمية والأكثر اعتماداً على الأبعاد الرقمية في الخزن والمعالجة والإرسال والاسترجاع وفي إنشاء المعرفة وإعادة إنتاجها. 

"إن اقتصاد المعرفة يشمل المعرفة الصريحة ( التي يسهل خزنها واسترجاعها واستخدامها من خلال تكنولوجيا المعلومات ) والمعرفة الضمنية التي تظل غير قابلة للنقل والتعليم ولكنها قابلة للتقاسم والتعلم ويمثلها الافراد وفرق العمل وعلاقاتهم وتفاعلاتهم السياقية". (نجم، 2005، ص187)(4).

لا يزال البعض يفضل استخدام مصطلح ( اقتصاد المعلومات )                               ( Economics of Information ) تمييزاً عن الاقتصاد الصناعي ((على ان البعض يفضل استخدام مصطلح اقتصاد المعرفة Economics of Knowledge لأنه يمثل انضاجاً وترسيخاً لاقتصاد المعلومات كما إنه أكثر شمولاً وتمثيلاً لأصول المعرفة بأنواعها وتدفقاتها في الشركات))(5). إن اقتصاد المعرفة يعني تحول مركز الاهتمام من المواد الأولية والمعدات الرأسمالية إلى التركيز على المعلومات والمعرفة والبحث. 

كما هو معروف إن المعرفة ما هي إلا خليط من التعلم والخبرة المتراكمة وتعتمد على الفهم والإدراك البشري. فإن وجود معلومات مشتته في عروض المصادر لا يشكل إضافة حقيقية للاقتصاد باعتبار أن البيانات والمعلومات المحددة لا تكون ذات مغزى ما لم يتم تحليلها ووضعها في إطار مفهوم، لذلك يمكن القول بأن: 

المعلومات ≠ المعرفة.

فعندما يحصل الفرد على بيانات ويكيفها حسب إطار معلومات حصل عليها، تصبح هذه البيانات معلومات، لذلك فان المعلومات حسب وصف (دركر) هي بيانات مزودة بالمغزى والهدف. ويشير كل من (دافينورت وبروساك) بأن البيانات تصبح معلومات عندما يضيف واضعها إليها معنى " لذلك فإن: 

المعلومات = البيانات + المعنى.

فعندما يختزن الفرد في ذاته المعلومات إلى حد انه يستطيع الانتفاع منها تسمى هذه المعلومة "معرفة" ويحدد الكاتبان أعلاه في كتابهماWorking Knowledge 1998" "(6) (المعرفة العاملة) المعرفة بأنها سائل خليط من تجارب محددة وقيم ومعلومات سياقية وبصيرة نافذة تزود بأساس يجسد تجارب ومعلومات جديدة والمعرفة تنشأ في عقول العارفين في المنظمات. وغالباً ما تطمر هذه المعرفة في الوثائق والمخازن وليس هذا فحسب، بل تطمر في نظم البرامج الفرعية والمعالجات والمزاولة والمعايير)(Devlin , 1999 P 35) (7) وعليه فإن المعرفة(8). على ضوء ما تقدم يمكن القول إن: 

المعرفة = المعلومات المختزنة + القدرة على استعمال المعلومات.

وعليه يمكن أن نستخلص ما يلي:

· البيانات موجودة في الأوراق واسطوانات الكمبيوتر. 

· المعلومات توجد في الفكر الجماعي للمجتمع.
· المعرفة توجد في الفكر الفردي للشخص.
لذلك من أجل فهم المعرفة والمعلومات لا بد من البدء بالمعلومات لأنها أوطد أساسا من المعرفة وأسهل تحديداً. 

أ-المعرفة : أنواع المعرفة 

1-
المعرفة الصريحة Explicit 

هي رسمية قياسية سهلة التحديد والقياس والتقييم والتوزيع والتعليم مثل قواعد البيانات 
والبرمجيات.تتضمن المعرفة الصريحة أي شيء يمكن توثيقه وأرشفته وترميزه وغالباً 
بمساعدة تكنولوجيا المعلومات. 

2-
المعرفة الضمنية: Implicit 

هي غير رسمية صعبة التحديد والقياس والنقل والتحويل إلى خدمات معرفية محددة، 
أنهاالمعرفة الموجودة في رؤوس الناس. 

وعلى ضوء ذلك فإن نظام المعرفة يتكون من بعدين أساسيين هما:

· البعد المتعلق بالدعم يتمثل في الآليات، ويتكون من البرمجيات وقواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات .

· البعد الأساسي المتمثل بالقدرة أو الإمكانية على النشاط.
الشكل (1) التالي يوضح هذين البعدين : (8)
الشكل (1): بعد نظام المعرفة




المصدر: د. نجم عبود نجم (2005)، إدارة المعرفة، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان/ الأردن 392 أ

ب- خصائص المنتج المعلوماتي

من الواضح بأن هناك اختلاف بين السلع المادية والمعرفة حيث أن:

السلعة لها قيمة استعمال وقيمة تبادل ومن الممكن الفصل بين القيمتين 

وأن المعرفة لا قيمة اقتصادية لها ( قيمة تبادل ) إلا عند استعمالها. 

لذلك فإن المعرفة ذات التكلفة العالية قد لا تساوي شيئاً ما لم توضع في الاستعمال وعليه فإنه يمكن أن تلمس الفرق بين السلع المادية والمعرفة من خصائص المنتج المعلوماتي التالية: (9)
    أنه غير ملموس: المعلومات ليس لها وزن، لا تلمس ولكن يشعر بها.

   أنه قابل للاستنساخ (Copyable): يمكن استنساخها لمرات عديدة وفي الأغلب بدون تكلفة.
1- أنه غير قابل للاستهلاك (Nonconsumable): عندما تستنسخ أو تستخدم المعلومات، فهي تفقد بالرغم من أن قيمتها قد تتغير.
2- أنه قابل للنقل (Transportable): المعلومات يمكن أن تتحرك وتنتقل بدون تكلفة في الغالب.
3- أنه قابل للمعالجة (Manipulable): معالجة المعلومات بسهولة أكبر بكثير من معالجة الأشياء المادية. وهذا يفسر لماذا بوينغ (Boeing) وجدت مزايا في استخدام (CAD) في تصميم الطائرات بدلاً من بناء نماذج مادية.
إن ما ينجم عن هذه الخصائص ما يلي:

1- هذه الخصائص تتطلب الاهتمام بالرقابة والملكية على الوثائق الإلكترونية والحاجة إلى إدارة الحقوق الرقمية.

2- إن الشركات عندما تبيع برمجية أخذت تميل إلى أن تبيع النسخة الأولى لتكون النسخ الأخرى مجانية.
3- الربح من النسخ المجانية.

ج- نظرية Paul Romer :

 المعرفة جزء جوهري من النظام الاقتصادي : ان نظرية التطور الجديدة التي قدمها الخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد الأمريكية Paul Romer وآخرون ، حيث حاول اكتشاف الأسباب التي تؤدي إلى النمو بعيد الأمد ، تقدم مفهوماً قائماً على ان التكنولوجيا والمعرفة المبنية عليها هي جزء جوهري من النظام الاقتصادي وان المعرفة باتت عامل الإنتاج الأهم في الاقتصاديات الرائدة (10). 

التكنولوجيا والمعرفة هما العاملان الأساسيين في الإنتاج: وتقوم نظرية Romer على الأتي:- 

1- المعرفة هي الشكل الرئيسي لرأس المال والنمو الاقتصادي يتأتى من التراكم المعرفي .

2- ان التطورات التكنولوجية الجديدة تتسبب في المزيد من الابتكارات وهذا هو المفتاح الرئيس للنمو الاقتصادي . 
3- التكنولوجيا تؤدي إلى زيادة العائد على الاستثمار . 
4- الاستثمار يجعل للتكنولوجيا قيمة اكبر والعكس صحيح . 
5- أهمية الاستثمار في البحث والتطوير من اجل تحقيق الابتكارات التكنولوجية. 

ثانياً: خصائص اقتصاد المعرفة: 

المعرفة هي أحدث عوامل الإنتاج والأكثر أهمية بين عوامل الإنتاج التقليدية الأخرى وهي العمال والمواد الأولية ورأس المال وهذا ما يطرح دلالات عميقة تؤكد ان رأس المال الفكري أو المعرفي هو أكثر أهمية من رأس المال المادي وان "عمال المعرفة هم الرأسماليون الجدد الذين يملكون أغنى واثمن عوامل الثروة (11) وعلى رأي المفكر الاقتصادي دراكر (P. E. Drucker) انه في القرن الماضي كانت مساهمة الإدارة تتمثل في زيادة إنتاجية العامل اليدوي ، لكن الأكثر أهمية زيادة إنتاجية العمل المعرفي. 

أوجز روبرت غرانت Rober M. Grant (12) ابرز خصائص اقتصاد المعرفة كما يلي:- 

1- المعرفة هي العامل الرئيس في الإنتاج 

2- التركيز على اللاملموس كالأفكار والعلامات التجارية بدلاً من الآلات والمخزونات والأصول المالية. 
3- انه شبكي من خلال تطور وسائل الاتصالات الجديدة. 
4- انه رقمي، وهذا له تأثير هائل على حجم وخزن ومعالجة المعلومات. 
5- انه افتراضي حيث أصبح العمل الافتراضي حقيقة ممكنة مع الرقمنة والشبكيات – الانترنت. 
6- تضاؤل قيود الزمان المكان وانخفاض التكلفة مع تطور التكنولوجيا الجديدة – الانترنت. 
7- الأسواق الالكترونية الجديدة تمتاز بسرعة تدفق المعلومات عن المنتجات وخاصة الأسعار. 
8- وما يترتب على التدفق الحر للمعلومات عبر الشبكة الالكترونية يؤسس لوعي اكبر بالقضايا الأخلاقية لدى الافراد والمؤسسات. 
ثالثاً: عوامل التطور السريع لإدارة المعرفة : 

هناك عدة عوامل ساعدت في التطور السريع لإدارة المعرفة ويمكن إيجازها بما يلي:

1- امكانات التكنولوجيا : إن تكنولوجيا المعلومات قدمت لإدارة المعرفة امكانات هائلة من اجل استخدام المعرفة في مشروعات لبيع المعرفة 


2- الاعتماد المتزايد على المصادر الخارجية للمعرفة يشكل حاجة جوهرية تعمل على تلبيتها إدارة المعرفة 

3- الإدراك ان الثروة تتأتى من المعرفة وان الشركات الناجحة مثل مايكروسوفت تعتمد في معظم قيمتها السوقية على أصولها غير الملموسة . 

4- الإدراك المتزايد ان أساس الابتكار هو المعرفة. 

5- الحاجة إلى المعرفة في بيئة متسارعة التغيير وتستدعي التعلم المستمر .

6- الاهتمام بإعادة توظيف الاستشاريين الذين يمتلكون ناصية المعرفة التنظيمية(13). 

رابعاً: خواص استراتيجيات اقتصاد المعرفة الوطنية 

هناك عدة خواص لإستراتيجيات اقتصاد المعرفة الوطنية ويمكن إيجازها بما يلي:
1- وجود شبكات اتصال عالمية رخيصة وفعالة 

2- تحسين الإنتاجية من خلال التحفيز المستمر 

3- تحسين التنافسية الصناعية والتجارية 

4- دعم قطاع الخدمات المعلوماتية 

5- استثمار كبير في التعليم والتدريب وتطوير المهارات 

6- العمل على تحقيق مستويات عليا من المشاركة الديمقراطية 

7- دعم القيم الثقافية 

خامساً: أبرز الفروقات بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة: 


ان اقتصاد المعرفة ما هو إلا نظام اقتصادي يمثل فيه العلم الكيفي والنوعي عنصر 
الإنتاج الأساسي والقوة الدافعة الرئيسية لتكوين الثروة وان اقتصاد المعرفة يختلف 
عن الاقتصاد التقليدي بما يلي: 

1- بخلاف معظم المصادر التي تنضب بالاستخدام فإنه يمكن تقاسم المعلومات والمعرفة وبالامكان ان تنمو عند الاستعمال فهو اقتصاد الوفرة . 

2- لقد تلاشت أهمية الموقع الجغرافي، فباستخدام التكنولوجيا المناسبة والوسائل المناسبة يمكن إنشاء الأسواق الافتراضية والمنظمات الافتراضية التي توفر السرعة في الإنجاز على مدار الساعة وفي أي مكان في العالم. 

3- من الصعب تطبيق القوانين والحواجز والضرائب على المستوى الوطني فالمعرفة "ترشح" حيث الطلب الأعلى وحيث الحواجز تكون أدنى . 

4- ان المنتجات والخدمات المبنية على المعرفة تحقق أسعار أعلى من أسعار المنتجات المشابهة التي تفتقر إلى الكثافة المعرفية . 

5- ان التسعير وقيمة المنتجات أو الخدمات تعتمد بشدة على السياق (Context) . وهكذا فإن المعرفة ذاتها لها قيمة مغايرة بالنسبة إلى أناس مختلفين في أوقات مختلفة.

6- عندما تكون المعرفة ضمن إطار أنظمة أو عمليات فإنها تمتلك قيمة جوهرية أعلى من المعرفة غير المنظمة التي تكون في رؤوس الناس. 

7- ان رأس المال البشري هو أهم مكونات القيمة في المنظمات المبنية على المعرفة. وهذه الخواص للمعرفة والتي تغاير تماماً خواص الاقتصاد المادي تستدعي أفكار جديدة ومداخل جديدة من قبل صناع السياسات ومن قبل كبار المدراء التنفيذيين وعمال المعرفة على حد سواء. ومن اجل القيام بذلك فإن الأمر يستدعي وجود قيادة كفؤة وخوض المجازفة في مواجهة الاتجاهات السائدة البطيئة النمو وضد ممارسات المؤسسات القائمة. 

8- لا يمكن نقل ملكية المعرفة من طرف إلى طرف أخر. 

9- يتصف اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه ندرة. ولأن الموارد يمكن ان تنضب من جراء الاستخدام والاستهلاك بينما تزداد المعرفة بالتعلم والممارسة والاستخدام وكذلك فإنها تنتشر بالمشاركة . 

10- من الصعوبة تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي بحت في اقتصاد المعرفة على عكس الاقتصاد التقليدي، حيث ان المعرفة متاحة للجميع في جميع أنحاء العالم وأنها أصبحت تشكل عنصر الإنتاج الأساسي وبالتالي فإن هذا يعني هيمنة الاقتصاد العالمي على الاقتصاد القومي أو الوطني. 

مما تقدم يمكن القول بأن بزوغ عصر المعرفة وانعكاساته الكبيرة على الفكر الاقتصادي يحتم إعادة النظر في كافة الأطر والكيفية التي نعيش ونعمل بها وهذا يتطلب أساليب جديدة ومتطورة بالشكل الذي يؤدي إلى صياغة مبادئ وأنظمة تواكب التغيرات الراديكالية التي تسود العالم الآن. وهذا يعني التغيير في أساليب تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومنها، الأنشطة التسويقية التي تشكل جانباً حيوياً مهما من الأنشطة الاقتصادية في المجتمعات. 

سادساً: المضامين الهامة المترتبة على اقتصاد المعرفة: 

أ- مضامين تتعلق بصناع القرار 

هناك عدة مضامين مترتبة على اقتصاد المعرفة ويمكن تبويبها بثلاث مجموعات هي:

1- ان الإجراءات التقليدية الخاصة بالنجاح الاقتصادي يجب ان تدعمها إجراءات حديثة. 

2- يجب على سياسة التطوير الاقتصادي ان لا تركز على "خلق الوظائف" بل على البنية التحتية التي تضمن " تعزيز المعرفة" والتي تغدو بمثابة المغناطيس الذي يجذب له الشركات المبنية على المعرفة. 

3- يجب تطوير الأنظمة والضرائب المتعلقة بتبادل المعلومات والمعرفة على المستوى العالمي، والتطلع إلى صناعات مستقبلية مبنية على المعرفة لا على صناعات تقليدية. 

4- تحقيق تطوير السوق من خلال أشكال جديدة من التعاون.

ب- مضامين خاصة برجال الأعمال : 

ان الكثير من المنشآت التجارية والصناعية الحديثة بدأت الان تدرك الدور المهم الذي تؤديه المعرفة وهي بصدد إنشاء برامج خاصة بإدارة المعرفة وتعمل على استخدام قادة معرفة (CKOS) (Chief Knowledge Officers) ، ولعل مثل هذه الاستجابات يجب ان تكون جزءاً من محاولة أو جهد يأخذ بعين الاعتبار الأتي :- 

1- إدراك أهمية المعرفة بالنسبة إلى العاملين في أدنى الخط. 

2- تطوير إجراءات جديدة تتعلق بأداء الشركات تكون مبنية على المعرفة. 

3- التعزيز المستمر للتعلم واكتساب المعرفة عبر أساليب وعمليات حديثة. 

4- إنشاء بنية تحتية تكنولوجية من اجل تعزيز خلق المعرفة واقتسامها. 

5- تشجيع اقتسام المعرفة من خلال الممارسات التي تفضي إلى ثقافة اقتسام المعرفة. 

ج- مضامين خاصة بأنظمة الإدارة 

في ظل الاقتصاد العالمي الحالي حيث للمعرفة وتطبيقاتها أهمية بالغة في خلق الميزة التنافسية والبقاء التنافسي الذي هو أساس تطور ونمو منظمات الأعمال لذلك فإن معظم منظمات الأعمال ومنها المنظمات التسويقية تحتاج إلى التغيير الراديكالي لممارستها وأنظمتها الإدارية، وبالشكل الذي يؤكد على أهمية العاملين ومستوى أدائهم، وهذا لا يمكن ان يتم إلا من خلال إقامة أنظمة إدارة حديثة تركز على استخدام الجوانب المعرفية وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات 

وبالامكان تحديد نوعين من الأنظمة السائدة وهي (14) 

مخطط رقم (1)








يلاحظ من المخطط أعلاه ، ان كلا النظامين ( 1) ، (2) لا يمكن لهما من مواكبه متطلبات التطورات الهائلة في المعرفة بجوانبها المختلفة وانعكاساتها على أنظمة منظمات الأعمال ، حيث أن كلاً من النظامين لا يمكن لهما ان يستجيبا ، كل على حده ، لهذه المتطلبات. وعليه فان دمج كل من النظام (1) ونظام (2) في نظام واحد يجعله قادراً على الاستجابة لهذه المتطلبات والمخطط (3) يعكس ذلك :



مخطط رقم (2)






المصدر: استنتاج الباحثين.

سابعاً: تطوير القدرات الاقتصادية من اجل التكيف مع البيئة المعرفية الجديدة 

من الضروري أن يتم تطوير القدرات الاقتصادية بالشكل الذي يجعلها ملائمة ومتكيفة مع البيئة المعرفية الجديدة. وهذا لا بد أن يكون على النحو التالي:

أ- المقدرة على إدراك تأثير الاتجاهات المستقبلية: 


ان اقتصاد المعرفة يبزغ ضمن عالم في طور التحول، هذه التحولات تحدث على كل مستوى اقتصادي وفي آن واحد. ستواجه المعتقدات الأساسية تحديات. ويقتضي تركيز الاقتصاد المتطور من مسألة حل المشكلات إلى خلق الفرص. وأي مهتم بالتطوير والتفكير العقلاني من اجل تحقيق النتائج الأفضل، يجب أن يدرك بأنه لا ينبغي لنا بعد الان الخضوع لقيود الأفكار القديمة ومحدداتها. 

ب- المقدرة على الابتكار المستمر:

الحاجة الماسة إلى بناء قدرات قوى العمل من اجل تحقيق الابتكار. والمجتمعات التي تدرك أهمية تحولها إلى مجتمعات تعلم سوف تتمكن من تحقيق ثقافة تستطيع الابتكار. ومن اجل تعزيز ثقافة الابتكار يجب مراعاة الاعتبارات الآتية: -
1)
الانفتاح على طرح الأسئلة المناسبة. 

2)
القدرة على طرح الأسئلة المناسبة.

3)
القدرة على الربط بين الأفكار والمجتمعات والمنظمات المتباينة.

4)
ادراك اهمية الاتجاهات السائدة.

5)
الرغبة في التعاون. 

6)
ادراك الاعتمادية التي تتصف بها الحياة والحاجة إلى مساعدة الاخرين على تحقيق 
النجاح.

7)
الرغبة في القيام بالمجازفة كفريق عمل . 

8)
أنشاء نظام قيمة يوازن بين القيم الانسانية والأخلاقية والاقتصادية والروحية.

9)
تفهم وتقدير كيف ينظر الآخرون إلى هذا العالم. 

10)
معرفة قوانين البيئة وكيف ينبغي الاستفادة منها في القرن الواحد والعشرين. 

ج- المقدرة على التعرف واستخدام والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة 

يجب على القائمين على تطوير الاقتصاد المحلي ان يطرحوا التساؤلات الآتية المتعلقة بالتكنولوجيا:
1)
ما هي التقنيات الجديدة على الساحة. 

2)
كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة ان تؤدي إلى تطوير مستقبل المنطقة التي انتمي إليها 

3)
كيف يمكن دمج التكنولوجيا الجديدة في نسيج المجتمع المحلي وبتكاليف يمكن تحملها  

4) المقدرة على التعلم والتخلص من المعلومات القديمة وتطوير المعلومات وتحديثها:

يجب على المنظمات والمجتمعات ان تكون "مجتمعات متعلمة تتابع العلم ولا تتوقف عن التعلم " ففي الماضي كان التعلم يعرف بالمقدرة على القراءة، واما الأمية فكانت تعرف على انها عدم المقدرة على القراءة، اما الان فإن Alvin Toffler يقول " ان الامية في القرن الواحد والعشرين هي عدم القدرة على التعلم والنسيان وإعادة التعلم " (15) ان مفاهيم مثل تنظيم الذات، الاعتمادية المتبادلة، الشبكات العنكبوتية سوف تصبح مفاهيم أساسية وسوف يركز التعلم على الشروط والقوانين المناسبة لعالم دائم التغير. 

ثامناً: انعكاسات اقتصاد المعرفة على الأنشطة التسويقية: 

بالإمكان تلخيص أهم انعكاسات اقتصاد المعرفة على الأنشطة التسويقية وكما مبين أدناه:

أ- الانعكاسات العامة:

وهذه يمكن توضيحها في النقاط التالية:

1-
المعرفة تنشئ الأسواق الجديدة من خلال الابتكار.

2-
المعرفة تزيد في حجم العوائد من خلال التميز المعرفي على المنافسين. 

3-
المعرفة تعمل على تحسين أساليب وطرق العمل ومن ثم تخفيض التكاليف. 

4-
المعرفة تجذب الزبائن الجدد، وتحافظ على الزبائن من ذوي الولاء، حيث خبرة 
الزبون تحظى بعناية فائقة من قبل إدارة المعرفة. 

5-
إضافة خصائص وسمات إضافية للمنتَج تنسجم وتطلعات الزبائن.

6-
التركيز على الافراد والمنتجات المتنوعة وتجزئة السوق واستراتيجيات التميز. 

7-
البحث المتواصل عن الحاجات المتجددة للزبائن وتطويرها وابتكار الخدمات 
والمنتجات الجديدة . 

ب- القوى المتداخلة التي تعمل على تغيير قواعد الأعمال والمنافسة الوطنية:-

هناك ثلاث قوى متداخلة تعمل على تغيير قواعد الأعمال والمنافسة الوطنية وكما يلي:

1) العولمة: لقد أصبحت الأسواق والمنتجات أكثر عالمية فهناك منتجات معروفة على المستوى العالمي واليوم فان عملية Resourcing (التوريد) باتت عالمية الصبغة. 

2) كثافة المعلومات / المعرفة: لقد أصبح الإنتاج الكفؤ يعتمد على المعلومات والمعرفة الفنية، هناك 70% من العمال في الدول المتقدمة هم عمال معلومات والعديد من عمال المصانع يستخدمون دماغهم اكثر من أيديهم(16).

3) الشبكية والاتصالية: ان التطورات الحديثة مثل الانترنت قد جعلت من "القرية العالمية " اقرب فأقرب.

والنتيجة النهائية لذلك ان السلع والخدمات يمكن إنتاجها وبيعها وشرائها أو حتى إرسالها من خلال الشبكات الالكترونية. ولعل التجارة الالكترونية تقدم الكثير من المنافع من حيث وفورات التكاليف والكفاءات والوصول إلى الأسواق التي تتفوق بها على الأساليب المادية . 

ج- ثورة الاتصالات : 

إن الإنترنت والتكنولوجيا المتصلة بها قادرة على تحويل المجتمع. فثورة الاتصالات والكمبيوتر التي أوجدت الانترنت هي في بداية عهدها. هذه التكنولوجيات سوف تعمل على تغيير كافة جوانب الحياة، الخاصة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. في بعض المجالات سيكون التغيير هامشياً ولكن في معظمها سيكون التغيير جذريا وغير مسبوق. الحقيقة ان ثورة الانترنت سوف تخطو خطوات متسارعة حيث ان التقدم المذهل في التقنيات المرافقة لها لا تبدي مؤشرات على التباطؤ. والتغييرات الهائلة التي تشهدها رقائق الكمبيوتر تؤكد ذلك، ان قانون مور Moore’s Law الذي يقول ان قوة رقاقة الكمبيوتر سوف تتضاعف كل 18 شهراً قد برهن على صدقيته منذ العام 1965 عندما قدم هذا القانون للمرة الأولى ( راجع جدول1) من قبل Gordon Moore ، أحد مؤسسي شركة Intel التي تصنع الرقاقات .

جدول (1)

المصدر: The Economist, January 25th, 2003, "Digital  Dilemmas P.4.         

الفصل الثالث

النتائج والاختبار

الفرضيات

التوصيات

خصائص عينة الدراسة:

فقد تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية لوصف إجابات العينة حيث تم تلخيص النتائج في الجداول التالية:

القسم الأول : معلومات عامة:

1) المؤهل العلمي:
جدول رقم (1)

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

	المؤهل
	تكرار
	نسبة

	ثانوية عامة
	----
	-------

	دبلوم
	3
	8.3%

	بكالوريوس
	21
	58.3%

	شهادة عليا
	12
	33.3%

	المجموع
	36
	100%


نلاحظ أن 8.3% من العينة من حملة الدبلوم و، 58.3%  من العينة هم من حملة البكالوريوس وبينما أن هناك 33.3% لديهم شهادات عليا، وهذا يشير بوضوح إلى أن عينة البحث ذات مؤهلات دراسية جيدة، مما يدل على أن النسبة الأكبر من العينة من حملة المؤهلات الجامعية.

2) نوع المنظمة التي تعمل فيها: 
جدول رقم (2)

توزيع عينة الدراسة حسب نوع المنظمة التي تعمل فيها

	الفئة
	تكرار
	نسبة

	صناعية
	23
	63.9%

	تجارية
	3
	8.3%

	خدمية
	10
	27.8%

	المجموع
	36
	100%


من الجدول السابق يمكن القول بأن 63.9% من عينة  البحث هي منظمات صناعية،وبينما المنظمات التجارية لا تتعدى نسبة و8.3% ، أما المنظمات الخدمية فإن نسبتها لا تتعدى 27.8% من عينة البحث.

3) المنصب الوظيفي:
جدول رقم (3)

توزيع عينة الدراسة حسب المنصب الوظيفي
	المنصب
	تكرار
	نسبة

	مدير عام
	6
	16.7%

	مدير مبيعات أو توزيع
	7
	19.4%

	مدير تسويق
	10
	27.8%

	رئيس قسم
	13
	36.1%

	المجموع
	36
	100%


نلاحظ أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة رؤساء أقسام (36.1 %)، بينما نسبة مدراء التسويق لا تتعدى 27.8% ، أما مدراء المبيعات والتوزيع فإن نسبتهم لا تتجاوز  19.4% والمدراء العامين فإن نسبتهم 16.7% من العينة.

4) عدد سنوات الخبرة:

جدول رقم (4)

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

	الفئة
	تكرار
	نسبة

	أقل من 5 سنوات
	6
	16.7%

	 6- 10 
	15
	41.7%

	11- 20
	10
	27.8%

	21 فما فوق
	5
	13.9%

	المجموع
	36
	100%


نلاحظ من الجدول أعلاه أن 16.7% من العينة تقل خبرتهم عن 5 سنوات، و 41.7% منها تتراوح خبرتهم بين ( 6 –10) سنوات، 27.8% من العينة تتراوح خبرتهم بين   (11-20) سنة، أما 13.9% من العينة تزيد خبرتهم عن 21 سنة مما يعكس بشكل أواخر انخفاض الخبرة العملية لأفراد العينة.

القسم الثاني والثالث:  فقد تم استخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري لوصف إجابات العينة ويمكن تلخيص النتائج التي تم الحصول عليها من الجدول التالي: 
	الفقرة
	وسط حسابي
	انحراف معياري

	1
	3.9167
	0.87423

	2
	4.0556
	0.53154

	3
	3.9444
	0.98400

	4
	3.8333
	0.84515

	5
	3.9444
	0.75383

	6
	3.9444
	0.75383

	7
	3.9167
	0.96732

	8
	3.9444
	0.86005

	9
	3.8056
	1.00909

	10
	3.5833
	1.07902

	11
	3.9444
	0.86005

	12
	3.6111
	1.12828

	13
	3.4444
	0.93944

	14
	3.4444
	1.05409

	15
	3.3889
	1.04957

	16
	3.1667
	1.20712

	17
	3.5000
	1.10841

	18
	3.4722
	0.84468

	19
	4.0833
	0.90633

	20
	3.7500
	1.10518

	21
	3.5278
	1.02779

	22
	3.3611
	1.12511

	23
	3.3056
	1.09073

	24
	3.4167
	1.13074

	25
	3.4167
	0.96732

	26
	3.5278
	0.94070



 نلاحظ من الجدول السابق أن آراء عينة الدراسة تميل للموافقة على الفقرات  الواردة في الاستبانة أعلاه وذلك لأن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط أداة القياس (3).

اختيار الثبات:

لقد تم استخدام اختبار ( كروبناخ ألفا) لقياس مدى ثبات أداة القياس حيث بلغت قيمة & = 92.95% وهي نسبة ممتازة كونها أعلى من النسبة المقبولة 60%.

اختيار التوزيع الطبيعي:

لقد تم استخدام اختبار (Kolmogorov – Smirov) لاختبار مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي حيث كانت قيمة Sig أكبر من ( 0.5) مما يدل على اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي.

القسم الرابع:

1) منذ متى تم اعتماد أسلوب التسويق الإلكتروني في منظمتكم:
جدول رقم (5)
	الفئة
	تكرار
	نسبة

	سنة واحدة
	7
	19.4%

	سنتين
	5
	13.9%

	3 سنوات
	11
	30.6%

	أربع سنوات
	3
	8.3 %

	خمس سنوات فأكثر
	8
	22.2%

	لا إجابة
	2
	5.6%

	المجموع
	36
	100%


نلاحظ أن النسبة الأكبر من العينة يعملون في منظمات اعتمدت التسويق الإلكتروني من فترة قصيرة حيث أن  63.9% (19.4+ 13.9 + 30.6) من العينة يعملون في منظمات اعتمدت أسلوب التسويق قبل أقل من 3 سنوات، وبما يعكس انخفاض خبرة هذه المنظمات في هذا المجال.

2) ما النسبة التقريبية لزيادة المبيعات من خلال الاعتماد على التسويق الإلكتروني:
جدول رقم (6)

	النسبة
	تكرار
	نسبة

	2%
	10
	27.8%

	5%
	7
	19.4%

	10%
	6
	16.7%

	15%
	2
	5.6%

	20 فما فوق
	8
	22.2%

	لا إجابة
	3
	        8.3 %

	المجموع
	36
	100%


نلاحظ أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة (27.8+19.4) يعملون في منظمات لم تتجاوز مبيعاتها من خلال التسويق الإلكتروني عن 5%، وهذا يمكن تفسيره على ضوء انخفاض خبرة هذه المنظمات في استخدام التسويق الإلكتروني من جهة وحداثة هذا النشاط بالنسبة للمنظمات وخاصة في الوطن العربي من جهة أخرى .

3) ما نسبة زيادة الحصة السوقية لديكم من خلال اعتماد التسويق الإلكتروني:
جدول رقم (7)

	النسبة
	تكرار
	نسبة

	2%
	10
	27.8%

	5%
	10
	27.8%

	10%
	7
	19.4%

	15%
	4
	11.1%

	أكثر من 20%
	2
	5.65%

	لا إجابة
	3
	8.3%

	المجموع
	36
	100%


نلاحظ أن النسبة الأكبر من العينة ( 27.8+ 27.8)  يعملون في منظمات لم تتجاوز نسبة الزيادة في حصتها السوقية عن (5%) من خلال الاعتماد على تسويق الإلكتروني.

4) هل أدى استخدام التسويق الإلكتروني إلى تقليل عدد العاملين في مجال البيع:
جدول رقم (8)
	النسبة
	تكرار
	نسبة

	2% 
	20
	55.6%

	5%
	1
	2.8%

	10%
	3
	8.3%

	15%
	4
	11.1%

	20% فما فوق 
	1
	2.8%

	لا إجابة
	7
	19.4%

	المجموع
	36
	100%


نلاحظ  من العينة إن النيب الأكثر  ( 58.4%)  يعملون في منظمات تأثر بها عدد العاملين بشكل طفيف بالاعتماد على التسويق الإلكتروني حيث أن نسبة انخفاض عدد العاملين في مجال البيع لا يتجاوز 5% بينما المنظمات الأخرى والبالغة نسبتها 41.6% قد تأثر بشكل أكبر من 5%.

اختبار الفرضيات:

الفرضية (1):

Ho: لا ينعكس اقتصاد المعرفة على اتجاهات وأهداف المنظمة التسويقية.

Ha:  ينعكس اقتصاد المعرفة على اتجاهات وأهداف المنظمة التسويقية.

جدول رقم (9 )

نتائج اختبار الفرضية

	T
المحوسبة
	T
الجدولية
	T
SIG
	نتيجة الفرضية العدمية

	4.485
	2.0301
	0.000
	رفض


فقد تم استخدام اختبار One Sample T test ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة ( T المحسوبة 4.485) أكبر من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي: تقبل الفرضية (Ho) إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية، وترفض الفرضية العدمية (Ho) إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية Ho، ونقبل الفرضية البديلة Ha وهذا يعني أن اقتصاد المعرفة ينعكس على اتجاهات وأهداف المنظمة التسويقية.

الفرضية (2):

Ho: لا ينعكس اقتصاد المعرفة على الاستراتيجيات التسويقية.

Ha:  ينعكس اقتصاد المعرفة على الاستراتيجيات التسويقية.

جدول رقم ( 10)

نتائج اختبار الفرضية (2)

	T
المحوسبة
	T
الجدولية
	T
SIG
	نتيجة الفرضية العدمية

	7.272
	2.0301
	0.000
	رفض


فقد تم استخدام اختبار One Sample T test ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة ( T المحسوبة 7.272) أكبر من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي: تقبل الفرضية (Ho) إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية، وترفض الفرضية العدمية (Ho) إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية Ho، ونقبل الفرضية البديلة Ha وهذا يعني أن اقتصاد المعرفة ينعكس على الاستراتيجيات التسويقية.

الفرضية الثالثة:

Ho: لا يؤثر اقتصاد المعرفة من خلال تبني التسويق الإلكتروني على ( زيادة المبيعات، زيادة الحصة التسويقية تقليل التكاليف).

Ha: يؤثر اقتصاد المعرفة من خلال تبني التسويق الإلكتروني على ( زيادة المبيعات، زيادة الحصة التسويقية، تقليل التكاليف).

لقد تم استخدام اختبار الانحدار البسيط لاختبار الفرضية أعلاه عند مستوى 95% حيث تم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

جدول رقم (11)
	التغيير
	T المحسوبة
	T الجدولية
	T- Sig القيمة المعنوية
	الارتباط (R)
	النتيجة

	زيادة المبيعات
	4.143
	2.301
	0.000
	0.5937
	توجد علاقة

	زيادة الحصة التسويقية
	3.794
	2.0301
	0.001
	0.563
	توجد علاقة

	تقليل التكاليف
	2.653
	2.0301
	0.013
	0.455
	توجد علاقة


نلاحظ من التحليل أعلاه بأن  اقتصاد المعرفة من خلال تبني التسويق الإلكتروني يؤثر على  زيادة كل من المبيعات، الحصة السوقية ويؤدي إلى تقليل التكاليف وخاصة المرتبطة بالعملية التسويقية.

النتائج:

 إن أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث:

1. أن البيانات المستخدمة في الجانب العملي من هذا البحث تتبع التوزيع الطبيعي، حيث كانت قيمة (Sig.) أكبر من (0.5%) وهذا يشير إلى منطقية ما جاء بالبحث.

2. إن اتباع أسلوب التسويق الإلكتروني في منظمات عينة البحث سواءً كانت هذه المنظمات صناعية، تجارية أم خدمية لا زال في بدايته حيث ان النسب الكبرى من هذه المنظمات 63.9% لم يعتمدوا هذا الأسلوب قبل أقل من 3 سنوات وبينما 22.2% قد زاولوا هذا النجاح منذ خمس سنوات وأكثر. وهذا يشير بوضوح إلى حداثة هذا النوع من الأنشطة التسويقية من جهة وقلّة الخبرة فيه من ناحية أخرى.
3. إن النسبة الكبرى من المنظمات عينة البحث (47.25%) لم ترتفع مبيعاتها من خلال اتباع التسويق الإلكتروني عن 5% وبينما (22.2%) من هذه المنظمات قد ارتفع مبيعاتها إلى 20% فما فوق. ويمكن تفسير ذلك من خلال قلة خبرة هذا الأسلوب من النشاط التسويقي ولحداثة اعتماده لدى مختلف المنظمات.
4. إن النسب الكبرى من المنظمات عينة البحث (55.5%) لم تتجاوز الزيادة في حصتها السوقية 5% من خلال استخدام التسويق الإلكتروني وبينما (35.1%) منهم قد ارتفع حصتها السوقية أكثر من 10% عند استخدام التسويق الإلكتروني.
5. أدى استخدام التسويق عبر الإنترنت على تقليل عدد العاملين في مجال البيع      (58.4%) من منظمات عينة البحث قد انخفض عدد العاملين لديهم في مجال البيع نسبة 5% بينما لا يتجاوز التخفيض (10%) فأكثر عن (19.4%) من العينة. وهذا يشير بوضوح إلى أن إحدى افرازات اقتصاد المعرفة/ التسويق الإلكتروني يؤدي إلى تخفيض عدد العاملين وخاصة في مجال البيع وهذا يشكل إحدى المشاكل التي قد تواجه هذا النوع من النشاط التسويقي، وإلى الرغم من ما يؤدي إلى انخفاض الكلف ولكن قد يؤدي إلى زيادة حجم البطالة وينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان.
6. إن تبني اقتصاد المعرفة له انعكاس على اتجاهات وأهداف المنظمة مما يتطلب منها تكييف اتجاهاتها وأهدافها وفقاً للمتطلبات التي يفرزها اقتصاد المعرفة حتى تستطيع التواكب هذه المرازات.
7. إن تبني اقتصاد المعرفة ينعكس على الإستراتيجيات التسويقية للمنظمة وهذا يعني أن المنظمة يجب أن تعيد صياغة إستراتيجياتها التسويقية وفقاً للمتطلبات التي يستلزمها اقتصاد المعرفة.
8. إن اقتصاد المعرفة ومن خلال تبني أسلوب التسويق الإلكتروني يؤثر إيجابياً على:
1- زيادة مبيعات المنظمة

2- زيادة حصتها السوقية
ج- تقليل التكاليف وخاصة المرتبطة بالعملية التسويقية

التوصيات:

1. إن الدول التي شجعت شعوبها على التعلم مدى الحياة والتي استثمرت الأموال الطائلة في مجال البحث والتطوير هي في موقع أقوى للاستفادة من الأسواق العالمية الجديدة.

2. رؤية استراتيجية وبخاصة في تطوير الاقتصاد المعرفي وجعله في متناول الجميع فلا سبيل للرفاه والازدهار سوى إعطاء الأولوية للتعلم وخلق المعرفة. 

3. ان راس المال الفكري للشركة – المعرفة التي يتحلى بها العاملون، القوة الذهنية، المعرفة الفنية – هو مصدر للميزة التنافسية للشركة. 

4. ضرورة الاستثمار الهائل في مجال التعليم وبخاصة التعليم التقني.

5. خصخصة الكثير من المنشات الحكومية.

6. خلق الحوافز للمنظمات ومحاولة تخفيض الضرائب. 

7. رفع مستوى تدريب العاملين وخاصة في مجال التسويق الإلكتروني من أجل رفع كفاءتهم المهنية وجعلهم أكثر قدرة على مجارات التطورات الهائلة التي يفرزها اقتصاد المعرفة.
8. إعادة هيكلة المنظمات (الصناعية أو التجارية والخدمية) وذلك بجعلها أكثر ملائمة لمتطلبات اقتصاد المعرفة والثورة التكنولوجية الهائلة.
9. إعادة النظر بالأنشطة التسويقية في مختلف المنظمات بالشكل الذي يجعلها أكثر تكيفاً لاقتصاد المعرفة، ولا بد أن يكون من خلال:
1- إعادة النظر في اتجاهات وأهداف المنظمة التسويقية

2- إعادة النظر في الإستراتيجيات التسويقية للمنظمة
10. اعتماد أسلوب التسويق الإلكتروني كأحد الأساليب الحديثة في التسويق لما له من ميزات منعددة منها:
2- زيادة المبيعات

3- زيادة الحصة السوقية
ج- تقليل التكاليف
11. عدم المغالات في تخفيض عدد العاملين وخاصة رجال البيع الذي يمكن أن يتمخض عند اتباع أسلوب التسويق الإلكتروني ومحاولة إيجاد التوازن بين متطلبات العملية التسويقية وعدد رجال البيع اللازمين لذلك.
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